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الكويت تسرّع التحول إلى «الدفع الإلكتروني»
١١٢٫٦ ألف جهاز دفع و٧٫٧٢ ملايين بطاقة مصرفية سارية

البداية من البنيــة التحتية، 
حيث تظهر الأرقام أن عدد أجهزة 
نقاط البيع (أجهزة السداد الآلي) 
بلغ ١١٢٫٦٢٧ جهازا بنهاية شــهر 
مارس ٢٠٢٦، مقارنة بـ ١٠٦٫٣٧٢
أجهزة في مــارس ٢٠٢٥، بزيادة 
بلغت ٦٢٥٥ جهازا، ونمو نسبته 
٥٫٨٨٪، وهذه الزيادة لا تعني فقط 
ارتفاع عدد الأجهزة، بل تعني أن 
«الدفع بالــكارت البنكي» أصبح 
متاحا في نطاق أوسع من المحلات 
والمطاعــم والخدمات، بما يجعل 
اســتخدام «الكاش» أقل ضرورة 

في المقابل، تقدم أجهزة السحب 
الآلــي (ATM) قــراءة مختلفــة، 
باعتبارها مؤشرا تراكميا، فقد بلغ 
عددهــا ٢٣٣٠ جهازا بنهاية مارس 
٢٠٢٦، مقارنة بـــ ٢٣٧٩ جهازا في 
مــارس ٢٠٢٥، بانخفاض قدره ٤٩

جهازا ونسبته ٢٫٠٦٪، وخلال الربع 
الأول مــن ٢٠٢٦، تراجع العدد من 
٢٣٤٣ جهــازا في ينايــر إلى ٢٣٣٦

جهازا في فبراير، ثم إلى ٢٣٣٠ جهازا 
في مارس، وهو مــا يعكس إعادة 
توازن في هيكل الخدمات المصرفية 
بــين النقدي والرقمــي، مع تراجع 

الأكبر، بإجمالي ٤١٠٫٨ آلاف بطاقة 
خلال الربع الأول، مقابل ٨٩٫٩ ألف 
 ،(VISA - MASTER) بطاقة ائتمان
ما يعكس اســتمرار اعتماد الأفراد 
على أرصدتهم المباشرة في الإنفاق 
اليومــي مقابل اســتخدام محدود 

نسبيا للأدوات الائتمانية.
أمــا الصــورة الأكبــر فتظهــر 
عند النظر إلــى إجمالي البطاقات 
السارية، باعتبارها المؤشر الأوضح 
على حجم السوق، فقد بلغ إجمالي 
البطاقــات الســارية ٧٫٧٢ ملايــين 
بطاقــة بنهاية مارس ٢٠٢٦، مقارنة 

في تفاصيل الحياة اليومية.
وعنــد النظر إلــى حركة الربع 
الأول من عام ٢٠٢٦ يتضح مســار 
التوســع بصورة أدق، إذ بلغ عدد 
أجهزة نقاط البيــع ١١١٫١٣٨ جهازا 
فــي ينايــر ٢٠٢٦، ثم ارتفــع إلى 
١١٢٫٥٣٨ جهازا في فبراير، وصولا 
إلى ١١٢٫٦٢٧ جهازا في مارس، بما 
يعكس توسعا تدريجيا مستمرا في 
شبكة المدفوعات الإلكترونية داخل 
الســوق المحلي، حتى مــع تباطؤ 
وتيرة النمو النسبي مقارنة ببداية 

العام.

البنكي رغم اتساع قاعدة السوق.
الشــهري  التوزيــع  ويكشــف 
للإصدارات عن ديناميكية واضحة، 
إذ ســجل شــهر ينايــر ١٨٤٫٨ ألف 
بطاقة، وهو أعلى مســتوى خلال 
الربع، ثم تراجع العدد إلى ١٧٤ ألف 
بطاقة في فبراير، وصولا إلى ١٤٢

ألف بطاقة في مارس، في مؤشــر 
على نشــاط قوي فــي بداية العام 
أعقبه استقرار نسبي في الطلب.

وعنــد تفكيك هــذه الإصدارات 
يتضح أن بطاقات السحب المدينة 
(Debit Cards) تستحوذ على الحصة 

الحاجة النسبية للسحب النقدي.
البطاقات المصرفية

وعنــد الانتقال إلــى البطاقات 
البنكيــة يظهر الوجــه الآخر لهذا 
التحول، فقد بلغ إجمالي البطاقات 
المصدرة خلال الربع الأول من عام 
٢٠٢٦ نحو ٥٠٠٫٨ ألف بطاقة، مقارنة 
بـ ٤٨٩٫٣ ألف بطاقة في الربع الأول 
من عــام ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ١١٫٥

ألف بطاقة، ونمو نســبته ٢٫٣٥٪، 
وهو نمو يعكس اســتمرار دخول 
مستخدمين جدد إلى منظومة الدفع 

بـ ٦٫٨٨ ملايين بطاقة بنهاية مارس 
٢٠٢٥، بزيــادة بلغــت ٨٤٥٫٤ ألف 
بطاقة، ونمو نســبته ١٢٫٢٪، وهو 
ما يعكس توسعا فعليا في قاعدة 
المســتخدمين النشــطين للبطاقات 
البطاقات  البنكية. وتتوزع هــذه 
الســارية بين ٥٫٩٧١ ملايين بطاقة 
 (Debit Cards) مدينــة  ســحب 
و١٫٧٥٥ مليون بطاقــة ائتمان، ما 
يؤكد أن العمود الفقري للمدفوعات 
اليومية في الكويــت لايزال قائما 
على الحسابات البنكية المباشرة، 
مع بقاء بطاقات الائتمان في موقع 
مكمل ضمن هيكل الاستخدام المالي.

وعنــد قــراءة هذه المؤشــرات 
بشكل متكامل، يتضح أن التحول 
لا يحــدث في زاويــة واحدة فقط، 
بل عبر منظومة مترابطة، فزيادة 
أجهزة نقاط البيع تعني ســهولة 
الدفــع الإلكتروني فــي كل مكان، 
وتراجــع أجهزة الســحب يعكس 
انخفاض الحاجــة للنقد، وارتفاع 
البطاقات السارية يؤكد أن المستخدم 
أصبح يعتمد على البطاقة بشكل 
مستمر، وليس كخيار بديل مؤقت. 
كما يرتبط هذا التحول بنمو التجارة 
الرقمية،  الإلكترونية والخدمــات 
حيــث أصبحت البطاقــة البنكية 
الوســيلة الأساســية للدفــع عبر 
الإلكترونية،  التطبيقات والمتاجر 
وهو ما يعزز من ترسيخ استخدامها 
كأداة مالية يومية في مختلف أنماط 
الاســتهلاك. في المحصلة، لم يعد 
التحــول نحو اقتصاد أقل اعتمادا 
على النقد مجرد توجه مستقبلي، بل 
أصبح واقعا مدعوما بالأرقام. ومع 
استمرار هذا الاتجاه، تمضي الكويت 
نحو نموذج اقتصادي أكثر كفاءة، 
قائم على السرعة والمرونة وتقليل 
التعاملات النقدية، مدعوما ببنية 
تحتية متطورة وسلوك استهلاكي 
يتكيف بســرعة مــع أدوات الدفع 

الحديثة.

٥٠٠٫٨ ألف «كارت بنكي» صدرت خلال أول ٣ أشهر من ٢٠٢٦

أجهزة السحب الآلي التابعة للبنوك تستقر عند ٢٣٣٠ جهازا٥٫٩٧ً ملايين بطاقة سحب مدينة مرتبطة بالحسابات البنكيةبطاقات الائتمان «ڤيزا وماستر» تتجاوز ١٫٧٥ مليون بطاقة

أحمد مغربي

لم يعد التحول نحــو الدفع الإلكتروني 
في الكويت مجرد تطور تقني أو خيار مصرفي 
إضافي، بل أصبح تحولا اقتصاديا متكاملا تعكسه 
الأرقام بشكل مباشر قبل أن يظهر في سلوك 
المستهلك، فخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا 
أعادت البطاقات البنكية وأجهزة السداد رسم 
ملامح الإنفاق والاستهلاك في السوق المحلي، 
لتتحول المعادلة تدريجيا من هيمنة «الكاش» 
إلى صعود «الدفع الإلكتروني» كخيار رئيسي. 
هذا التحول لا يرتبط فقط بتطور التكنولوجيا، 
بل يعكس تغيــرا هيكليا في نمط التعاملات 
اليومية للأفراد والشــركات، مدفوعا بتوسع 
البنية التحتية، وسهولة الوصول للخدمات، 
وتسارع وتيرة الحياة الاقتصادية. وفيما لايزال 
النقد حاضرا، إلا أن المؤشــرات الصادرة عن 
بنك الكويت المركزي تؤكد تراجع وزنه النسبي 
لصالح أدوات دفع أكثر كفاءة وانتشــارا، في 
ظل نمو متزامن لأجهزة نقاط البيع، واستقرار 
أجهزة السحب الآلي، وتوسع قاعدة البطاقات 

البنكية السارية.

«بيت التمويل» يعلن فائزي سحوبات «الحصاد» و«الرابح» الشهرية
التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتي عن أسماء الفائزين 
حســابي  ســحوبات  فــي 
و«الرابــح»  «الحصــاد» 
الشــهرية، وذلك عن شــهر 
أبريــل ٢٠٢٦، التي يقدم من 
خلالها حســاب «الحصاد» 
جوائز قيمتهــا الإجمالية ٣

ملايين دينار ســنويا، فيما 
يقدم حساب «الرابح» ١٠٠٠

دينار لـ ٣٠ رابحا شهريا في 
خطوة تعزز دور البنك في 
مكافــأة عملائه على ولائهم 

وثقتهم.
وقد أجرى البنك سحبين، 
تــوج مــن خلالهــا ٣١ فائزا 
بجوائز نقديــة قيمتها ١٣٠

ألــف دينــار، وقــد توزعت 
الجوائز على النحو التالي: 
حساب «الحصاد»: نتج عنه 
فائزا واحدا بمبلغ ١٠٠ ألف 
دينار، وحساب «الرابح»: نتج 
عنها ٣٠ فائــزا بمبلغ ١٠٠٠
دينــار لكل منهم. كما يمكن 
الاطلاع على أسماء الفائزين 
في السحوبات عبر الحسابات 
الرسمية للبنك على منصات 
التواصل الاجتماعي، وتحمل 
الحملة الجديدة على حساب 
«الحصــاد» معهــا جوائــز 
ضخمــة، تتوجهــا الجائزة 
الكبــرى البالغة ١٫٥ مليون 
دينــار، إضافة إلــى جائزة 
نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠

ألف دينار، وجائزة شهرية 
بقيمة ١٠٠ ألف دينار.

وتعتبــر هــذه الحملــة 
الجديدة من جوائز حساب 

ليصبــح الطريــق إلى لقب 
«مليونير بيت التمويل» أقرب 
وأكثــر واقعية. وبالنســبة 
لحساب «الرابح» فهو حساب 
مخصــص لتحويل الراتب، 
يشترط لدخول السحب أن 
يقوم العميــل بإيداع ثلاثة 
رواتب خلال الأشهر الثلاثة 
التي تسبق موعد السحب، 
إضافة إلى اشــتراط ألا يقل 
الحد الأدنى لرصيد الحساب 
عن ٥٠ دينارا بنهاية كل شهر 
من الأشــهر الثلاثة نفسها، 
العملاء  ويؤهــل الحســاب 
للدخــول فــي الســحوبات 
الشهرية بقيمة ١٠٠٠ دينار 

لعدد ٣٠ فائزا شهريا.
التمويل  ويلتــزم بيــت 
الكويتــي بتقــديم أفضــل 
المنتجات المصرفية التي تلبي 
تطلعات العملاء، وتمنحهم 
فرصا مميزة للفوز بجوائز 
نقدية ضخمة مما يزيد من 
جاذبيــة الحســاب كخيــار 

ادخاري واستثماري، ويقوم 
حساب «الحصاد» على مبدأ 
الوكالة بالاستثمار، ويستثمر 
البنك رصيد الحساب بأكمله 
بمعدل ربــح متوقع ومتفق 
عليــه مســبقا مــع العميل 
بالإضافة لحملة السحوبات 
والجوائز التي تقام بشــكل 
شــهري ونصــف ســنوي 

وسنوي.
ويمكــن للعمــلاء فتــح 
حسابي «الحصاد» و«الرابح» 
من خلال الفروع المصرفية، 
وخدمة «KFHonline»، وأجهزة 
الصــرف الآلي والاســتفادة 
مــن الفــرص المميــزة التي 
توفرهــا، والتــي تمنحهــم 
إمكانية الفوز بجوائز قيمة 
في السحوبات القادمة، إلى 
جانــب المزايا المتنوعة التي 
يقدمها البنك عبر منتجاته 
وخدماتــه المصرفية، والتي 
تلبــي تطلعاتهــم وتعــزز 

تجربتهم المصرفية.

تتويج ٣١ فائزاً بجوائز نقدية قيمتها ١٣٠ ألف دينار

مسؤولو «بيت التمويل» وشركات التدقيق خلال إجراء السحوبات

«الحصاد» سارية اعتبارا من 
شــهر يناير للعام الجاري، 
مفاجــأة  بمثابــة  لتكــون 
سارة للعملاء بالتزامن مع 
استئناف حملات السحوبات 
التــي تتم على الحســابات 
الاســتثمارية والتي تجري 
تحت إشراف جهات تدقيق 
مســتقلة استعان بها البنك 
لضمــان أعلــى مســتويات 

النزاهة والشفافية.
ويهتــم بيــت التمويــل 
الكويتي بتطوير مزايا حساب 
«الحصــاد»، والذي يعد من 
أبرز المنتجات المصرفية التي 
يقدمها البنك نظرا لما حققه 
من إقبال لافت وما حظي به 

من ثقة كبيرة من العملاء.
ويمنح حساب «الحصاد» 
فرصا متزايدة للفوز حيث 
يحصل كل عميل على فرصة 
واحدة لكل ٥٠ دينارا، وتزيد 
هذه الفرص كلما زاد العميل 
من مدة احتفاظه برصيده، 

«الشال»: ٤٫٩ مليارات دينار مشتريات الكويتيين بالبورصة في ٤ أشهر
قــال تقريــر الشــال الاقتصادي 
الكويتيين  الأسبوعي إن المســتثمرين 
أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إذ 
اشتروا أسهما بقيمة ٤٫٩ مليارات دينار 
في الفترة من الأول من يناير وحتى ٣٠

أبريل ٢٠٢٦ وفقا لجنسية وفئة المتداولين 
مستحوذين بذلك على ٨٢٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المشتراة مقابل ٨٥٫١٪ للفترة 

ذاتها من عام ٢٠٢٥.
وأظهر تقرير الشــال استنادا على 
أرقام حديثة صادرة من الشركة الكويتية 
للمقاصــة ان المســتثمرين الكويتيين 
باعوا أسهما بقيمة ٤٫٧٨ مليارات دينار 
مستحوذين بذلك على ٨٠٪ من إجمالي 

قيمة الأسهم المباعة مقابل ٨٧٫٨٪ ليبلغ 
صافي تداولاتهم (الوحيدون شراء) بنحو 
١٢١٫٩٢ مليون دينار. وأوضح أن نسبة 
حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي 
قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو ١٨٪ مقارنة 
مع ١٠٫٨٪ وباعوا مــا قيمته ١٫٠٨ مليار 
دينار وقيمة أســهمهم المشتراة بلغت 
نحو ٩٨٢٫٤ مليون دينار أي ما نسبته 
١٦٫٤٪ من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة 
مقارنة مع ١٣٫٤٪ ليبلغ صافي تداولاتهم 

الأكثر بيعا بنحو ٩٥٫٦ مليون دينار.
وأشار التقرير إلى ان نسبة حصة 
المســتثمرين من دول مجلس التعاون 
الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة 

بلغــت نحو ٢٪ مقابل ١٫٤٪ أي ما قيمته 
١١٩٫٤٩ مليون دينار، كما بلغت نســبة 
أسهمهم المشتراة نحو ١٫٦٪ مقابل ١٫٥٪ 
أي ما قيمتــه ٩٣٫٢ مليون دينار ليبلغ 
صافي تداولاتهم بيعــا وبنحو ٢٦٫٢٩
مليون دينار. وذكر أن التوزيع النسبي 
بين الجنسيات تغير عن سابقه إذ أصبح 
نحو ٨١٪ للكويتيين و١٧٫٢٪ للمتداولين من 
الجنسيات الأخرى و١٫٨٪ للمتداولين من 
دول مجلــس التعاون الخليجي مقارنة 
بنحو ٨٦٫٥٪ للكويتيين و١٢٫١٪ للمتداولين 
من الجنسيات الأخرى و١٫٥٪ للمتداولين 
مــن دول مجلس التعاون الخليجي في 

الفترة ذاتها من العام السابق.


